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Secularization of Ethics  
and the Emergence of Conscience
A Comparison between the Western and Arab Contexts

القديمة والحديثة حول  الفلسفات الأخلاقية  ملخص: تدافع الورقة عن أطروحة الافتراق بين 

أمرين: أوّلً، أن الأخلاق الحديثة تقوم على قواعد ضابطة لأخلاقية الفعل، على خلاف أخلاق 

القدامى التي تبحث في الفضيلة وفي السعادة غايتين للفعل. وثانيًا، أنها تعتبر الإنسان قــادرًا 

على الاهــتــداء بعقله وبضميره، وازعًـــا جــوّانــيًــا، لمعرفة واجــبــه الأخــاقــي، والــســيــادة بالتالي على 

نفسه وعلى أفعاله. في مقابل هذه التطوّرات التي أدّت إلى علمنة المعايير الأخلاقية، لم يرصد 

المقال تطوّرات مماثلة على صعيد الفكر الأخلاقي العربي والإسلامي أدّت إلى تجسيد فكرة 

سيادة الفرد على نفسه وإلى إقرار مبدأ حرية الضمير الأخلاقي.

الكلمات المفتاحية: علمنة، قاعدة، فضيلة، ضمير، قانون

Abstract: This study highlights the differences between ancient and modern 
theories of ethics. The first difference is that modern theories of ethics are based 
on rules of conduct that govern individual behavior in opposition to ancient 
morality, according to which virtue it is an inclination to do good, and happiness 
is the ultimate end. The second difference is that modern ethics assume that 
human beings can be guided by reason, and that their conscience, in its capacity 
as an inner deterrent, allows them to know their moral duties and control their 
conduct. Such development in the field of Western modern moral theories has 
led to the secularization of values and norms of moral action in the West. By 
contrast, Arab and Islamic ethical thought has not moved in this direction, failing 
to embody the notion of individual autonomy and the recognition of the principle 
of freedom of moral conscience.
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يتعلق موضوع هذه الورقة بمسألة شائكة من الناحية الفلسفية وشديدة الحساسية في سياقنا 

الـــعـــربـــي والإســـــامـــــي، بــحــيــث إن مــعــالــجــتــهــا تـــبـــدو لـــنـــا حـــاســـمـــة الــــيــــوم لــفــهــم مـــســـار عــلــمــنــة الــقــيــم 

ــهــة للفعل فــي الــغــرب، وتــبــيّــن الــطــرق الــمــســدودة والــمــآزق الــتــي تـــردّى فيها هــذا المسار  والــقــواعــد الــمــوجِّ

فــي ثقافتنا العربية والإســامــيــة، وكــذلــك لإجـــراء اســتــشــراف أفــضــل لآفـــاق تــطــوّر الــحــداثــة بوصفها سياقًا 

عالميًا نشكل نحن العرب جزءًا منه. ويتعلق رهان هذه المسألة بمدى إمكان تجديد الثقة التي وضعها 

التنوير الأوروبي في الإنسان باعتباره فاعلً أخلاقيًا وصاحب حق وسيّد ذاته وحاكم نفسه، ومسؤولً 

عــمّــا يــأتــيــه مــن أفــعــال، فــي الــوقــت الـــذي تتعالى أصــــوات مــحــذّرة مــن خــطــر الــمــنــعــرج الـــذي اتــخــذه مسار 

الحداثة منذ العصر الكلاسيكي مع ديكارت ومنذ التنوير مع كانط، عندما وضعت الحداثة ثقتها في 

 قــدرة الإنــســان على أن يكون ذاتًــا عالمة وســيّــدًا للعالم وشخصًا أخلاقيًا، بما له من قــدرة على التمييز 

والتحديد الذاتي. 

قــبــل الـــخـــوض فـــي تــفــصــيــات هــــذه الـــمـــســـألـــة، نـــــودّ بـــــادئ ذي بــــدء جــلــب الانـــتـــبـــاه إلــــى أن الـــعـــنـــوان الـــذي 

وضــعــنــاه لــهــذه الــمــداخــلــة يــجــب ألّ يــوحــي بـــأن مــا وصّــفــنــاه علمنة لــأخــاق مــســاق خــطــيّ يــأخــذ اتــجــاهًــا 

تصاعديًا متّصلً، أو بــأن الجدل الفلسفي في شأنه حُسم وقُضِي الأمــر فيه، إذ يمكن ذكــر على الأقل 

إيجابيته على صعيد  إمــا  يــعــارضــان  فــي الأخـــاق  المعاصر  الفلسفي  التفكير  أعـــام  مــن  عَلمين مهمين 

اتــســاق الــنــظــريــات الأخــاقــيــة فــي الــعــصــر الــحــديــث وقــدرتــهــا عــلــى تــوجــيــه الــعــمــل نــحــو مــا يــكــون فــيــه خير 

لـــلـــذات ولــلــجــمــاعــة، وإمـــــا مــطــابــقــة هــــذا الــمــفــهــوم لــحــقــيــقــة الأخــــــاق الـــمـــعـــاصـــرة؛ فــالــفــيــلــســوفــة الإنــكــلــيــزيــة 

الــمــعــاصــرة إلــيــزابــيــث غــرتــريــد أنــســكــومــب مــثــاً اعــتــبــرت أن أخـــاق الــعــصــر الــحــديــث علمانية فــعــاً؛ إذ إن 

الفلسفة الأخــاقــيــة الحديثة بــاتــت، وعــلــى نحو بــيّــن مــع كــانــط، فــي غنى عــن فرضية الــمــشــرّع الإلــهــي ما 

دام الإنـــســـان كــكــائــن عـــاقـــل، وإن ظـــلّ مــتــنــاهــيًــا، قـــــادرًا عــلــى أن يــضــع لــنــفــســه قــوانــيــن عــقــانــيــة لــفــعــلــه، وأن 

ـــا، إلـــــى إفـــــراغ  ــــــؤدي، فــــي رأيــــهـ يـــلـــزم نــفــســه بـــهـــا مــــن دون حـــاجـــة إلـــــى تـــوجـــيـــه خــــارجــــي، غـــيـــر أن الــعــلــمــانــيــة تـ

الأخلاقية من معنيي الواجب (Duty( والالتزام (Obligation(، فهي ترى أن القانون الأخلاقي الذي 

ــيـــة مـــا بــقــي غير  ــتــــزامــــات لـــن تـــكـــون لـــه أهــمــيــة حــاســمــة فـــي مـــجـــال الأخـــاقـ يــضــع الـــواجـــبـــات ويـــفـــرض الالــ

 مــســنــود بــفــكــرة أســاســيــة هــي وجــــود مــشــرّع فـــوق بــشــري، أي إلـــهـــيّ، لــه ســلــطــة الإجـــبـــار وفـــرض الــواجــبــات 

على البشر))). 

ــــا فــيــلــســوف الأخـــــــاق الأمـــيـــركـــي جــــيــــروم شـــنـــويـــنـــد، فـــيـــرفـــض أن تـــكـــون الـــنـــظـــريـــات الأخـــاقـــيـــة الــحــديــثــة،  أمـ

ـــذاتــــهــــا، جــــــــزءًا مــــن مــــشــــروع شــــامــــل لـــفـــاســـفـــة الأنــــــــــوار مــــن أجـــل  الــــتــــي تــــدافــــع عــــن مــــبــــدأ حـــاكـــمـــيـــة الــــــــذات لـ

التنوير كــانــوا فــي معظمهم  يــرى أن فلاسفة  إذ  (secularized society(؛  ترسيخ أركـــان مجتمع معلمن 

يرومون إصلاح الكنائس والإكليروس، وتأكيد مبدأ سيادة الفرد على نفسه، ولم تكن غايتهم تأسيس 

أخـــاق علمانية ولا إخـــاء حــيــاة الــنــاس مــن الــديــن. فــمــعــاداة الإكليروسية ورفـــض تــدخّــل القساوسة في 

الــمــســائــل الــزمــنــيــة لــيــســا الــاديــانــيــة فــي نــظــر شــنــويــنــد، إذ يــقــول: »وبــاخــتــصــار، إن زعـــم أن الــجــهــد الرئيسي 

(1) G. E. M. Anscombe, «Modern Moral Philosophy,» Philosophy, vol. 33, no. 124 (January 1958), in: G. E. M. 
Anscombe, Collected Philosophical Papers of G.E.M. Anscombe, vol. 3: Ethics, Religion, and Politics, Cited by: Jérome 
B. Schneewind, «La Philosophie morale au XXe siècle,» dans : K.-O. Apel [et al.], Un siècle de philosophie: 1900-2000, 
folio. Essais; 369 (Paris: Gallimard; Centre Pompidou, 2000), pp. 146-147.
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ـــة فــــي الــــقــــرن الــــثــــامــــن عـــشـــر انــــصــــبّ عـــلـــى عَـــلـــمـــنـــة الأخــــــــاق لا يـــصـــمـــد أمـــــــام الــفــحــص  ـــيـ  لــلــفــلــســفــة الأخــــاقـ

الأكثر سطحية«))). 

لـــذلـــك، لا يــبــدو فـــكّ الارتـــبـــاط بــيــن الـــديـــن والأخـــــاق فـــي الــنــظــريــات الأخــاقــيــة الــمــعــاصــرة مــســألــة حُــســم 

الخلاف فيها. وإذا أضفنا إلى ذلك أن مفهوم العلمنة، بما يعنيه من توقّف الدّين بالتدريج عن أن يكون 

هة ومتحكّمة في سلوك الناس وفي حياة المجتمعات بقدر ما يصبح البشر، والجماعات  سلطة موجِّ

التي ينتمون إليها، أكثر حداثة، تعترضه اليوم كثير من الصعوبات على صعيد النظرية السوسيولوجية، 

تـــردّد الكثيرين فــي أخــذ مــوقــف قــاطــع حــيــال هــذه المسألة وتــبــنّــي أطــروحــة العلمانية. ولــيــس أدلّ،  نفهم 

فــي رأيــنــا، على هــذا الارتــيــاب فــي ســـداد مفهوم العلمانية وفــي كفايته على توصيف حــالــة الــعــاقــة بين 

المقدّس والدنيوي اليوم، من رواج أطروحة نزع العلمنة (Desecularization( ودعاوى إعادة السحر 

إلــى العالم كما عــبّــر عنها عالما الاجــتــمــاع الأمــيــركــيــان بيتر بــرغــر وديفيد مــارتــن، وهــي تلقى الــيــوم قبولً 

الليبراليين للتسامح مــع وجهات  الــتــي أطلقها بعض الفلاسفة  الملحّة  الــدعــوة  الــنــطــاق، وكــذلــك  واســـع 

النظر الدينية وقبول أساليب حجاجها في القضايا العامة وفي الفضاء العام. 

لــقــيــت الأطـــروحـــة الــتــي دافــــع عــنــهــا بــرغــر ومـــارتـــن صـــدى إيــجــابــيًــا وتــرحــيــبًــا لـــدى كــثــيــر مــن الــفــاســفــة، نذكر 

مــنــهــم - عــلــى وجـــه الــخــصــوص - هــابــرمــاس الــــذي ســــارع إلـــى تــوصــيــف الــلــحــظــة الــراهــنــة للفكر المعاصر 

بلحظة ما بعد العلمنة، وإلى اعتبار أن أطروحة العلمنة في انحسار كبير الآن وتعاني صعوبات ومآزق 

في مجالات عدة))). وعلى المنوال نفسه نسج الفيلسوف الكندي تشارلز تايلور، الذي بدا أنه وجد في 

أطروحة نزع العلمنة فكرة مسنودة بأدلّة إمبيريقية لاستخدامها في سجاله ضد الليبرالية )وتحديدًا ليبرالية 

جــون رولــز ورونــالــد دْوُركــيــن وكــانــط( التي يراها مسؤولة عن التسويغ الفلسفي لسياق الفردنة والتذرير 

الــصــورة  أيــضًــا عــن هــذه  التقليدية، ويــراهــا مسؤولة  الــروابــط الاجتماعية فــي المجتمعات مــا بعد  وتفتيت 

المشوّهة للحداثة التي نعيش في سياقها))). ويبدو أن مسوّغات أطروحة نزع العلمنة تثير لدى كثير من 

س بقوة  الباحثين ارتيابًا في مدى انسجام مفهوم العلمنة مع وقائع عصرنا اليوم، وخاصة مع عودة المقدَّ

في حياة الناس، وانتشار ظاهرة التديّن، والحضور القوي للفِرق والجماعات الدينية في الفضاء العام في 

بلدان ديمقراطية تعترف دساتيرها بالتعددية الثقافية والإثنية وتضمن حقوق الأقليات الدينية. 

سوف لن نسهب في نقاش هذه النقطة، بل سنكتفي بالإشارة إلى أن هناك ضربًا من الدراسات يقع عند 

مساحة التراكب (overlapping area( بين جملة من الاختصاصات، وهي الفلسفة والنظرية السياسية 

 والــســوســيــولــوجــيــا والأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا وســيــكــولــوجــيــة الأخـــــــاق؛ هــــذه الاخـــتـــصـــاصـــات الـــتـــي مـــيّـــزت أعــمــال 

(2) Jerome B. Schneewind, The Invention of Autonomy: A History of Modern Moral Philosophy (Cambridge; New York: 
Cambridge University Press, 1998), p. 8.

))) هذا الموقف المتسرّع من هابرماس يتجلى في حديثه عن المجتمعات الحديثة والليبرالية بقوله إنها باتت اليوم ما بعد علمانية، 

وهو ما ينم في نظرنا عن ضرب من الخفّة النظرية لا ينسجم، في رأينا، مع مقتضيات الرصانة الأكاديمية المحمولة عادة على كبار 

 Jürgen Habermas, Entre naturalisme et religion: Les Défis de la démocratie, traduit de انــظــر:  والأكــاديــمــيــيــن.  الــفــاســفــة 
l’allemand par Christian Bouchindhomme et Alexandre Dupeyrix, NRF essais (Paris: Gallimard, 2008), p. 166.

(4) Charles Taylor, A Secular Age (Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2007),  
pp. 315-318, esp. pp. 428-435.
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بيبا نوريس ورونالد إنغلهاردت وروبرت بوتنام، ويمكن أن نعدّها بمثابة التكذيب الإمبيريقي، بمعنى 

التكذيب الذي نجده في إبستيمولوجية كارل بوبر لأطروحة نزع العلمنة؛ فنتائج دراســات إنغلهاردت 

ونــــوريــــس تــفــضــي إلــــى نـــقـــدٍ جـــوهـــري يــســتــنــد إلــــى الـــوقـــائـــع، ويـــتـــنـــاول أطــــروحــــة نــــزع الــعــلــمــنــة وأفــــــول عصر 

الــعــلــمــانــيــة الــتــي دافــــع عــنــهــا كـــلٌّ مـــن بــرغــر ومـــارتـــن، وحــظــيــت بــاهــتــمــام هــابــرمــاس وتــايــلــور وتــقــديــرهــمــا))). 

أمـــا دراســــة بــوتــنــام بــشــأن تــعــطّــل مــســار الــتــنــمــيــة وبــــطء نــســق الــنــمــو فــي جــهــات جــنــوب إيــطــالــيــا، بــعــد إرســـاء 

نــظــام الــحــكــم الــمــحــلــيّ والــجــهــوي فــي نــهــايــة سبعينيات الــقــرن الــمــاضــي، فتبيِّن أن ســيــطــرة الكنيسة على 

بــوتــنــام فــي تحليلها، عطّلت عقلنة مناحي الحياة  الــعــامــة، إلــى جــانــب عــوامــل أخـــرى، يستفيض  الــحــيــاة 

وتــغــلــغــل الــقــيــم الــمــدنــيّــة فــي الــنــســيــج الــمــجــتــمــعــي))). ويــبــدو لــنــا أن هـــذا الــمــســلــك فــي الــبــحــث مــهــمّ جـــدًا، 

إلــى نفيها. لكن لا  إلــى إعـــادة تأكيد أطــروحــة العلمنة مــن خــال حجج تأييد إمبيريقية لا  وهــو يفضي 

الــمــقــدّس نهائيًا وتسوده  التبشيرية بعالم هجره  الـــروح  الــيــوم بعيدة عــن  بــد أن تظل إعـــادة تأكيد العلمنة 

 العقلانية المطلقة التي شابت أطروحة العلمنة وأفــول المقدّس عند ظهورها وتبلورها مع ماكس فيبر 

ودوركهايم وماركس. 

هذه الملاحظات كلها قدّمناها كي لا يوحي العنوان الذي اخترناه لهذه الورقة بأننا نستخدم مصطلح 

أخـــاق عَلمانية على نحو غير نــقــديّ، أو أنّــنــا غير مــدركــيــن مــدى قـــوّة الاعــتــراض الـــذي تــواجــه بــه اليوم 

فكرة أخــاق قـــادرة على أن تستقيم بنفسها مــن دون دعــم وتحفيز دينيين أو انــشــداد إلــى أفــق لاهوتي. 

لكننا سندافع في ما يلي عن أطروحة القطيعة والافــتــراق بين النظريات الأخلاقية القديمة والنظريات 

ــيـــة الــحــديــثــة ضـــد أطــــروحــــة الاتــــصــــال والاســــتــــمــــراريــــة، وهــــو مـــا يـــدعـــم فـــي رأيـــنـــا أطــــروحــــة الــعــلــمــنــة  الأخـــاقـ

فــي مــجــال الأخــــاق رغـــم اعــتــراضــات شــنــويــنــد الــشــديــدة ))). ولــئــن اخــتــلــفــت آراء دارســــي تــاريــخ الفلسفة 

الأخلاقية، كما أسلفنا، حول مدى جواز توصيف أخلاق الحداثة بأنها أخلاق عَلمانية وحول إن كانت 

العلمانية تتضمن بالضرورة قــدرًا من المادية يؤدي إلى إخــراج المقدّس من حياة البشر، وبالتالي إلى 

ضرب من اللاديانية (Atheos(، فإنّهم يُجمعون عمومًا على فوارق عميقة تفصل بين الفكر الأخلاقي 

بالتديّن؛ فمعظم  اقــتــران الأخلاقية  الــفــوارق بمدى  تتعلق هــذه  القديم والفكر الأخــاقــي الحديث. ولا 

فلاسفة الأخلاق المحدثين، من لوك وكانط إلى ستيوارت مِل، يقرّ بما بين الأخلاق والدين من اتصال، 

قــواعــد تتحدّد من  تــقــوم على  أولً، أن الأخـــاق الحديثة  وإنــمــا تتعلق بأمرين نراهما أساسيين، وهــمــا: 

ذلــك بوضوح  يتجلى  الوضعي كما  المدني  للقانون  مــا يجعلها مؤسّسة  الفعل، وهــو  خلالها أخلاقية 

لدى كانط، حيث يظهر الأمر الأخلاقي القطعي في وجهين، وجه أخلاقي جوّاني يتّصل بالنيّة وبحسن 

الإرادة، ووجـــه قــانــونــي خــارجــي يــقــتــرن بملكة الــقــســر والإكــــــراه. ثـــانـــيًـــا، أن الأخــــاق الــحــديــثــة تــفــتــرض أن 

(5) Pippa Norris and Ronald Inglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide, Cambridge Studies in 
Social Theory, Religion and Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), p. 4.

))) روبرت د. بوتنام، كيف تنجح الديمقراطية: تقاليد المجتمع المدني في إيطاليا الحديثة، ترجمة إيناس عفت )القاهرة: الجمعية 

المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 2006(، الفصل 4.

))) تبدو أطروحة الاتصال والاستمرارية في تاريخ النظريات والمذاهب الأخلاقية الأكثر شيوعًا؛ فالمراوحة بين القديم والحديث، 

حيث تُعرض أفكار اسبينوزا وكانط مثلً إلى جانب أفكار ابن باجة أو أرسطو أو الماوردي أو الرازي أو الفارابي على سبيل إبراز أن 

النظريات الأخلاقية الفلسفية الحديثة عمّقت ودقـقّت مع ما وجِد في الفلسفة الأخلاقية القديمة، وأنها لم تقطع مع الخلفيات الدينية 

التي تسندها وإنما قامت بإعادة صوغها على نحو مغاير، نجدها رائجة في كثير من الكتابات.
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السياقين الغربي والعرب الضمير: مقارنة بين لأخلاق وظهور مجالاعلمنة 

الإنسان بوصفه كائنًا عاقلً، وإن ظل متناهيًا وخطّاءً، قادر على تمثّل القاعدة الأخلاقية والاهتداء إليها 

بنفسه بفعل النور الداخلي الذي حباه الله به من دون حاجة إلى توجيهٍ خارجي من أي سلطة، زمنية 

أكانت أم غير زمنية، وهو ما يعني ظهور الضمير بوصفه وازعًــا داخليًا لا تكون له قيمة إلا إذا اعتُرف 

للفرد بالحقّ في السيادة الكاملة على نفسه. 

في مقابل هذه التطوّرات المهمة التي عرفتها النظريات الأخلاقية في الفكر الغربي وأدّت، في نظرنا، 

إلى علمنة مجال القيم والمعايير الأخلاقية، لم نرصد على صعيد الفكر الأخلاقي العربي والإسلامي 

تــطــورات مماثلة أدّت إلــى تجسيد فكرة ســيــادة الــفــرد على نفسه وإقـــرار مبدأ حرية الضمير الأخــاقــي، 

وهذا ما سنحاول بيانه في الجزء الأخير من هذه الورقة. 

***

قــبــل أن نــتــعــرض لــمــوضــوع عــلــمــنــة الــمــجــال الــقــيــمــي والأخــــاقــــي، لا بـــد مـــن تــوضــيــح الــصــلــة بــيــن الــديــنــي 

والأخلاقي في النظريات الأخلاقية الحديثة، وعلى وجه الخصوص لدى كانط الذي شهدت فلسفته 

الأخلاقية اهتمامًا متزايدًا في الأزمنة الأخيرة بعد تراجع ألق الفلسفة الهيغلية، وانحسار تأثير الماركسية، 

والعودة القوية لفكرة حقوق الفرد الصورية. وسنعتمد لتوضيح هذا الأمر على مقاربتين لتاريخ الفلسفة 

الأخلاقية: الأولى هي لرولز، والثانية لشنويند في الكتاب الذي أسلفنا ذكره))) . 

يستند رولــز إلــى تمييز الفيلسوف الإنكليزي سيدجويك )1838 – 1900(، في كتاب أصــدره سنة 1905 

Methods of Ethics )مناهج الأخـــاق(، بين فلسفة الأخـــاق الإغريقية وفلسفة الأخــاق  تحت عــنــوان 

لــدى الــمــحــدثــيــن)))، مــع تنبيه مــن سيدجويك إلــى أنــنــا لــن نتمكّن مــن فهم الفلسفة الأخــاقــيــة اليونانية إذا 

اعتمدنا تــصــوّرات قانونية تبحث في مــدى تطابق الفعل مع قواعد تضفي عليه الشرعية. فحينما نكتفي 

فقط بالسؤال: »ما هو واجبنا وعلى ماذا يتأسس؟« بدل أن نسأل: »ما هي الأشياء التي يقدّر الناس أنها 

خير هي حقًا كذلك أو هي الخير الأسمى؟«، وبدل »أن نبحث في العلاقة بين الخير الذي نعدّه فضيلة 

وصفات السلوك والخُلق التي نوصي بها ونعجب بها وفي صلته بالأشياء الخيّرة الأخرى«، نكون عندها 

نفكّر من خلال المدوّنة الأخلاقية الحديثة لا القديمة، أي اليونانية والإسلامية والقروسطية المسيحية)1)). 

يشير رولز في معرض شرحه رأي سيدجويك إلى أن الفلسفة الأخلاقية الإغريقية تتصف بالسّمات التالية: 

- أن الإغريق كانوا منشغلين بفكرة الخير الأسمى باعتباره مثالً أعلى وحريًّا بأن يُطلب غاية للفعل؛

- هذا الخير هو خير الفرد؛ فأرسطو مثلً لا يقول عندما يدافع عن فكرة العدالة إنه يتعيّن علينا التضحية 

بخيرنا الخاص من أجل تحقيق مقتضياتها، وإنما بتأكيد أننا سنفشل في تحصيله إذا رفضنا الخضوع 

(8) John Rawls, Lectures on the History of Moral Philosophy, Edited by Barbara Herman (Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press, 2000).

(9) Henry Sidgwick, The Methods of Ethics (London: Macmillan, 1907).

(10) Rawls, p. 2.
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لإكــــراهــــات الــــعــــادل. ومــــا يـــصـــحّ هــنــا عــلــى أرســـطـــو يــنــطــبــق أيـــضًـــا عــلــى مـــقـــاربـــة ســـقـــراط وأفــــاطــــون للفعل 

الأخـــاقـــي؛ فــالــعــمــل الــفــاضــل هــو بــالــنــســبــة إلــيــهــمــا خــيــر يستحق مــكــانًــا إلـــى جــانــب خــيــرات أخــــرى تــؤلّــف 

المثال الأعلى  التي تحقّق هــذا  إلــى الخيرات  الحياة الجيّدة، وفكرة خير أسمى تمثّل مقياسًا للتعرّف 

للحياة الجيّدة؛

ر لأخـــاق تــقــوم عــلــى الإعـــمـــال الــحــرّ والــمــنــظّــم لــلــعــقــل، ولا تستند إلـــى وحـــي بــاعــتــبــار أن الــديــانــة  - تــصــوُّ

ــيّـــة تـــعـــبّـــر عــــن نــفــســهــا عـــلـــى نـــحـــو خـــــاص مــــن خـــــال مـــمـــارســـة اجـــتـــمـــاعـــيـــة عــامــة  الـــيـــونـــانـــيـــة كـــانـــت ديــــانــــة مـــدنـ

لــاحــتــفــالات الــعــمــومــيــة إحــيــاء لــذكــرى حــــوادث مــهــمــة فــي حــيــاة الــمــديــنــة. ومـــا دام الــفــرد يــشــارك فــي هــذه 

الــمــمــارســات، ويــلــبّــي مــا تنتظره الــجــمــاعــة مــنــه، ويــحــتــرم الأعــــراف والــطــقــوس الــجــاري الــعــمــل بــهــا، والــتــي 

تنص عليها تلك الديانة، فــإن تفصيلات معتقداته وتصوّراته ليست موضوعًا ذا شــأن. هــذه الديانة لم 

تكن ديانة خلاصية كما هو الشأن في المسيحية، ولم توجد لدى الإغريق فئة متميزة من الكهنة ورجال 

بــالــخــاص)1))؛ ففكرتا الخلاص وخلود النفس لم تكن لهما  الدين تحتكر وسائل نيل الرحمة والفوز 

أهــمــيــة كــبــرى فــي الــثــقــافــة الــيــونــانــيــة الــكــاســيــكــيــة، ولـــم تــكــن الــثــقــافــة الــمــدنــيــة الــديــنــيــة الإغــريــقــيــة فــي العصر 

الكلاسيكي تستند إلى كتاب مقدّس مثل التوراة أو القرآن. وقد اصطدمت فلسفة الأخلاق منذ سقراط، 

وفي بحثها عن مَثل أعلى أخلاقي يكون أفضل انسجامًا مع المجتمع والثقافة الأثينية للقرن الخامس 

قبل الميلاد من ذلك الذي كرسّه العصر الهوميروسي والثقافة والقيم المرتبطة به، بالمثل الأعلى لهذه 

الثقافة المتمثل في المحارب البطل كما تقدّمه لنا قصيدتا الإلــيــاذة والأوديــســا. لذلك أكــدت الفلسفة 

ت  الثقافة الإغريقية، وأصــرّ البداية استقلاليتها عن جملة العناصر المؤثرة في  الأخلاقية الإغريقية من 

على اعتماد العقل، ونفت كلّ سلطان للتقليد)1)).

 أمـــا الفلسفة الأخــاقــيــة الــحــديــثــة، فتختلف فــي نــظــر رولــــز عــن الفلسفة الأخــاقــيــة الــقــديــمــة؛ إذ يـــرى أن 

الــســيــاق الــثــقــافــي والــتــاريــخــي قـــد حـــدّدتـــه تـــطـــورات مــهــمــة هــــي: أولً، الإصـــــاح الــبــروتــســتــانــتــي فـــي الــقــرن 

السادس عشر؛ فهو ساهم على نحو كبير في تشكّل مَعالم العالم الحديث، إذ عصف بالوحدة الدينية 

للعالم المسيحي في القرون الوسطى وأدخل التعدّديّة الدينية مع جميع الاستتباعات التي ترتّبت عنها 

 والتي لم تكن بالضرورة مقصودة ممن أطلقوا هذا المسار)1)). وكما يلاحظ هيغل في الفقرة 270 من 

أصول فلسفة الحق، جعلت التعدّدية الحرية الدينية أمرًا ممكنًا رغم أنه لم يكن في نية لوثر ولا كالفن 

تحقيقها)1)). ثانيًا، تطوّر الدولة الحديثة بإدارتها المركزية؛ فالدولة تُعتبر في صورتها الحديثة أمرًا جديدًا 

بــدأ يتأكد، كما يقول لنا كوينتن سكنر، منذ حوالى القرن السادس عشر ميلادي، بعد أن كــان الحكم 

مقسّمًا وموزّعًا بين سلطات متعدّدة دينية وإقطاعية وأرستقراطية وعشائرية وبطريركية. وكان مصطلح 

الـــدولـــة بــالــاتــيــنــيــة (Status( يــحــيــل إلـــى الــحــالــة الــتــي يــكــون عليها الــحــاكــم أو الــوضــع الــــذي تــكــون عليه 

(11) Ibid., pp. 4-5.

 Leo Strauss, «Classic Natural Right,» in: Leo Strauss, Natural Right and History, Charles :1)) بشأن هذه النقطة، انظر(
R. Walgreen Foundation Lectures (Chicago: University of Chicago Press, 1953), pp. 83-87.

(13) Rawls, p. 5.

)1)) ج. ف. ف. هيجل، أصول فلسفة الحق، ترجمة وتقديم وتعليق إمام عبد الفتاح إمام )القاهرة، مكتبة مدبولي، 1996(، ص 528.
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 الأمة، ولم يكن يحيل إلى وضع دائم غير مقترن بشخص الحاكم كما أصبح عليه الأمر في ما بعد)1)). 

ا وثابتًا في أوروبا في بلدان مثل إنكلترا  وفي نهاية القرن السادس عشر كانت السلطة المركزية نظامًا قارًّ

وفرنسا وإسبانيا، ولم يتحقّق في ألمانيا وإيطاليا إلا في القرن التاسع عشر. أما العنصر الثالث الذي ميّز 

ظهور النظرية الأخلاقية الحديثة، فيتمثل، في نظر رولز، في تطور العلم الحديث مع القرن السابع عشر 

بصورة خاصة. والمقصود هنا الثورة الكوبرنيكية والغاليلية والفيزياء النيوتنية والحساب الرياضي مع 

ليبنتز. ويعتبر رولز أن الإصلاح الديني كان له الأثر البالغ في ظهور صورة جديدة للأخلاق؛ فالنتيجة 

الحتمية لانقسام دين خلاصيّ ذي نزعة توسعية تسنده سلطة مُمَأسسة هي بروز سلطات دينية متنافسة 

داخل كل مجتمع، تدعو كلّ منها إلى الخلاص على طريقتها، وتتميّز بجملة من الخصائص تجعلها 

مختلفة عن الدين الأصلي الذي انشقّت عنه، وتحتفظ في الوقت نفسه بنقاط مشتركة معه. وقد أنتج 

الإصــاح الديني نزاعات خطِرة كانت أهمّها الحروب الدينية التي لم يعرفها الإغريق؛ ففي حين كان 

السؤالان الأساسيان للفكر الأخلاقي في أثينا ينحصران في معرفة كيف ينبغي أن نعيش؟ وما هو أفضل 

أســلــوب فــي الــحــيــاة؟ أصــبــحــا فــي الــفــكــر الــحــديــث، بــعــد الإصــــاح الــديــنــي، كــيــف نــتــعــايــش مــع أشــخــاص 

ينتمون إلى ديانة تحمل رسالة خلاصيّة يحملها الدين الــذي نؤمن به ويؤمن بها كثير من الناس ولها 

نفوذ عليهم؟)1)) لهذا اجتهد الفكر الفلسفي الأخلاقي الحديث في الإجابة عن هذا السؤال الجديد من 

خلال نظريات كبرى عقلانية ومتّسقة. 

وفقًا لهذه الوجهة، لا غرابة إذًا في أن نرى ابتداء من القرن السابع عشر عددًا كبيرًا من المؤلفين يعمل 

مــبــادئ مستقلة عــن سلطة كــلّ كنيسة وتــكــون فــي متناول إدراك ومعرفة كلّ  على تأسيس معارفنا على 

فــرد »عـــادي« يتحلّى بملكة التمييز والبصيرة. انطلاقًا مــن ذلــك، حــاول هــؤلاء المؤلفون والفلاسفة أن 

يصوغوا جملة من المفاهيم والمبادئ تكون قادرة على تحديد معنَيَي الاستقلالية الذاتية والمسؤولية 

الشخصية. وعندما نقارن هذه الوجهة مع الوجهة التقليدية للكنيسة المسيحية التي تعتبر أن في غياب 

الوحي الإلهي والشرح الجيّد له لا نستطيع أن نتعرّف إلى مبادئ الخير والشر التي تضبط لنا واجباتنا 

والتزاماتنا، يبرز لنا بون شاسع. وباعتبار أن القدرات الذهنية متفاوتة وأن الجمهور العريض غير قادر 

على فهم النصوص المقدّسة واستخلاص مبادئ العمل الصالح منها، لا بد، وفق الوجهة الدينية، من 

أن تنير الأقلية العالمة، من رجال الدين تحديدًا، جموع الناس وتهديهم إلى سواء السبيل، أما هؤلاء 

فــيــؤدون فرائضهم الدينية وواجباتهم الأخلاقية خــوفًــا مــن العقاب وطمعًا فــي الــجــزاء فــي الآخـــرة. وفي 

سياق مشابه لسياق تحليل رولــز، يؤكد مــؤرّخ الفلسفة الأخلاقية شنويند أن الصفة الجوهرية المميّزة 

للنظريات الأخلاقية الحديثة لا تتمثّل في علمانيتها بقدر ما تكمن في الجهد الــدؤوب لوضع حدود 

الــقــرن الــســادس عشر لــم تستعمل لفظة status، مــن قبل الكتاب السياسيين إلا لــإشــارة إلــى أحــد شيئين:  )1)) يــقــول سكنر: »فقبل 

الــــعــــام، أو حـــالـــة الــمــمــلــكــة، كــكــلّ  الـــتـــي يــجــد عــلــيــهــا الـــحـــاكـــم نــفــســه فــيــهــا the status principis أو »وضـــــع الأمــــــة«   إمــــا الـــوضـــع والـــحـــالـــة 

the status regni، فما كانت تفتقر إليه تلك الاستعمالات هو فكرة حديثة واضحة عن الدولة بوصفها شكلً من السلطة العمومية 
منفصلً عن الحاكم والمحكوم كليهما، ومؤلفا السلطة السياسية العليا داخل فكر محدّد معيّن. وقد قيل، وكان القول معقولً، إن هذا 

المعنى الحديث والمجرد، قد يكون نشأ، مباشرة، من أبحاث سابقة تتعلق بحاجة الأمير »أن يحافظ على دولته«، بمعنى المحافظة 

على مجموعة سلطاته القائمة«. انظر: كوينتن سكنر، أسس الفكر السياسي الحديث: عصر الإصلاح الديني )الجزء الثاني(، ترجمة 

حيدر حاج إسماعيل )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2012(، ص 577 - 578.

(16) Rawls, p. 5.
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لــلــرقــابــة الــتــي يــمــارســهــا ربّ أعــلــى عــلــى حــيــاة الــبــشــر، والـــتـــي ظــلّــت تُــعــتــبــر أســاســيــة لـــقـــوام الأخـــــاق طـــوال 

العصور الوسطى)1)). لذلك، فإن العنصر الحاسم في تشكّل الفلسفة الأخلاقية الحديثة هو، في نظره، 

الوفاق الذي تبلور بين النظريات الأخلاقية المختلفة بشأن مبدأ أساسي هو مبدأ حكم الــذات لذاتها 

تــكــن طبيعة  الــفــاعــل ذاتــــه مــهــمــا  فــي  قــائــمًــا  الــمــحــدّد للفعل  الــمــبــدأ  يــكــون  (Self government(، أي أن 
ذاك المبدأ، سواء اعتبرها بعض الفلاسفة عاقلة ) العقلانيون عمومًا( أو عاطفية أو غريزية أو انفعالية 

)الإمبيريقيون(. وقد كانت هذه النظريات في الوقت نفسه من صنع فلاسفة دينيين وفلاسفة لا دينيين 

أو حتى مناهضين للدين)1)). 

تكتسي النظرية الأخلاقية الكانطية أهمية خاصة في تاريخ الفلسفة الأخلاقية الحديثة في هذا المجال؛ 

هــذان  الحديثة.  للفلسفة الأخــاقــيــة  أساسيين  لمفهومين  والمُتّسقة  النسقية  الصياغة  فــي  وُفّــقــت  إنها  إذ 

الــمــفــهــومــان هــمــا الإرادة الــحــرّة بــاعــتــبــارهــا مــبــدأ تــشــريــع ذاتــــي، والاســتــقــالــيــة مــن حــيــث هــي نــامــوس ذاتــي 

)Auto nomos( في مقابل التبعية لناموس خارجي (hetero nomos( . وتكمن أهمية كانط، كما يرى 

شنويند، في أن انخراطه المعياري في الدفاع عن تصوّر للأخلاقية بوصفها حُكم الــذات لذاتها جعله 

فــكّ الارتــبــاط بين الأخـــاق والإبستيمولوجيا وكــذلــك الأخـــاق والأنــثــربــولــوجــيــا. فمن جهة  ينتهي إلــى 

يجعل الانقطاع بين أحكام الوجود وأحكام الوجوب تعرّف الشخص إلى واجبه الأخلاقي لا يشترط 

عــلــمًــا ومــعــرفــة نــظــريــة؛ فــالــحــدّ الأدنــــى مــن كــفــايــة التمييز يجعل الــمــرء قــــادرًا عــلــى إدراك الأمـــر الأخــاقــي 

القطعيّ ومطابقة سلوكه وفق مقتضياته، ومن جهة أخرى اعتبار الفعل الأخلاقي فعلً حرًّا جعل كانط 

يرفض تأسيس الأخلاق على الأنثروبولوجيا؛ فمهما تكن المعرفة التي لدينا بالإنسان كما سوّته الطبيعة، 

أي كواقعة ضمن نظام للوقائع يخضع بالتالي للحتمية الطبيعية، يظلّ الفرد بالنسبة إلى كانط، بوصفه 

كائنًا عاقلً ومتناهيًا، قادرًا دومًا على اقتلاع نفسه من نظام الأسباب ليلج نظام الغايات، وليجعل سلوكه 

نابعًا من إرادة حرّة ومن مبدأ تحديد ذاتي. من هنا يصبح من اليسير على كانط أن يقيم الأخلاقية على 

هذه النواة الصلبة المتمثلة في قانون يلزم به البشر أنفسهم، جاعلين منه الدافع لفعلهم. ويسمّي كانط 

هؤلاء الناس فاعلين مستقلين بذواتهم وحاكمين أخلاقيًا لأنفسهم )1)).

لــكــن إذا كـــان كــانــط قــد أقـــام الأخــــاق عــلــى مــبــدأ استقلالية الإرادة، فــلــمــاذا تــكــون الأخــاقــيــة فــي حاجة 

لكي تحافظ على معناها إلى المصادرات الثلاث للعقل العملي، ونعني بها خلود النفس ونهاية العالم 

ووجود الله؟ كيف يعيد كانط ربط الأخلاقية بالتديّن بعد أن فكّ الارتباط بينهما على صعيد الفعل؟ لا 

 يمكن بطبيعة الحال تصوّر أهمية الدين للأخلاق لدى كانط على النحو الذي تصوّره لوك مثلً، الذي أكد 

في رسالة في التسامح أن مبدأ التسامح يجب ألّ يشمل فكرة اللادين (Atheism( وغيرها من الأفكار 

»الـــضـــارّة«، وإنــمــا يــكــون حــضــور الــدّيــن فــي الفلسفة الأخــاقــيــة الكانطية فــقــط لــســدّ عــجــز الأخــاقــيــة في 

(17) Schneewind, The Invention of Autonomy, p. 8.

(18) Ibid., pp. 5-6.

)1)) يرى شنويند أن هذا المفهوم لذات حاكمة لنفسها استقاه صاحب كتاب نقد العقل العملي من الفكر السياسي للقرنين السابع 

عشر والثامن عشر؛ فالمفهوم هذا كان متداولً في النقاش بشأن الدولة الحديثة ذات السيادة المطلقة، إذ كانت الدولة تعرّف حينها 

Schneewind, The Invention of Autonomy, pp. 514-515. بالكيان الذي يحكم نفسه بنفسه:�
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العالم المادي عن ضمان تحصيل السعادة)2))؛ فالفاعل الأخلاقي المستجيب للأمر القطعي لا ينعم 

بالسعادة فــي العالم الحسيّ، ولا يمكنه أن يأمل فيها، وأقــصــى مــا يطمح إليه هــو أن يكون جــديــرًا بها 

لكن في العالم الآخــر. لذلك يعطي الدّين أمــاً بسعادة في عالم آخــر، وبالتالي بتحقيق التناسب بين 

الفضيلة، بما هي فعل عن واجب وليس مجرّد فعل وفق الواجب، والسعادة بالمعنى الحسيّ، إذ يقول 

كانط: »ليست الأخــاق بالمعنى الصحيح العلم الــذي ]يعلّمنا[ كيف نجعل أنفسنا سعداء، بل كيف 

علينا أن نجعل أنفسنا جديرين بالسعادة. وعندئذ فقط، إذا أضيف الدين إلى ذلك، يدخل الأمل أيضًا 

بــهــا«)2)).  في أن نحظى ذات يــوم بالسعادة بالقدر الــذي كنّا فيه حريصين على ألّ نكون غير جديرين 

ويــرى كانط أن العقل البشري لا يستطيع أن يتصوّر طريقة لبلوغ التناسب بين الفضيلة والسعادة غير 

افتراض أنه عمل صانع للكون كليّ العلم، يعرف ما خَفي في الصدور ويقرأ النيات ويكون على كل 

ــا. فــالــلــه هــو الــوحــيــد الـــقـــادر عــلــى الاطّـــــاع عــلــى مــا فــي الــقــلــوب ومـــا خــفــي في  ـــا أخــاقــيًّ شـــيء قـــديـــرًا وتـــامًّ

النفوس، وعلى إعطائنا بالتالي النصيب الذي نستحقّ من السعادة. لكن لئن كان الله يضمن التناسب 

بين الفضيلة والسعادة، فإنه لا يتدخّل لتوجيه إرادة الإنسان كي يجعله يفعل عن واجب وإلّ بطُل مبدأ 

الاستقلالية الذاتية في فلسفة كانط الأخلاقية التي جعلته عماد الأخلاقية. 

ولئن تطوّرت هذه المفاهيم، مثل علمنة الأخــاق وحُكم الــذات لذاتها والعقل العمليّ بوصفه سلطة 

تشريع ذاتيّ في سياق تاريخ الفكر الأوروبي، فذلك يعود، في رأينا، إلى تبلور مفهوم بات مركزيًا منذ 

القرون الوسطى، حينما يتعلّق الأمر بالحكم على مدى أخلاقية الأفعال الفردية، وهو مفهوم الضمير. 

ويرى دارسون أنه لم يكن لهذا المفهوم أن يرى النور وأن يحتلّ مثل هذه المكانة في الفلسفة الأخلاقية 

والقانونية إلا بحصول جملة من التطورات على صعيد العقيدة الرسمية للكنيسة الكاثوليكية، وتحديدًا 

في تلك الفترة التي حصلت فيها ما يسمّيه مؤرخ القانون هارولد بيرمن الثورة البابوية الغريوارية، نسبة 

إلــى البابا غريوار السابع؛ فقد تبلور في هــذه الفترة الممتدة من سنة 1075 إلــى سنة 1122 أول معالم 

ل ما بات يُعرف بالقانون الكنسي الجديد )Jus Novium(. وقد تزامن ذلك  منظومة قانونية حديثة لتشكِّ

الانفصال الذي حدث في تلك الفترة بين الكنائس المشرقية والكنائس الغربية مع جهد الكنيسة الغربية 

لجعل أسقف روما الرئيس الأوحد للكنيسة، وتحرير رجال الدين مِن سلطة الأباطرة والملوك والنبلاء 

الإقطاعيين)2)). ويشير بيرمن إلى أن في هذه المرحلة مِن تشكّل ما عُرف في ما بعد بالتقليد القانوني 

الغربي، احتلت نظرية القانون الطبيعي أهمية أساسية؛ إذ ساد الاعتقاد أن القانون البشري ينحدر من 

مصدر سَنيّ (Ultimate( هو القانون الطبيعي، وينبغي أن يُفحص ويُقيّم في ضوئه من خــال العقل 

والــضــمــيــر. فــكــلّ قـــانـــون، ســــواء أكــــان وضــعــيًــا أم عُـــرفـــيًـــا، لا بـــد مـــن أن يــتــطــابــق مـــع الــقــانــون الــطــبــيــعــي وإلا 

أصولها  الطبيعي  القانون  فكرة  وتستمد  للخرق.  قابلً  ويصبح  العملية،  وفاعليته  القانونية  فقد صحّته 

(20) John Locke, A Letter Concerning Toleration, Edited and Introduced by James H. Tully, HPC Classics Series 
(Indianapolis: Hackett Pub. Co., 1983), p. 51.

)2)) إمانويل كانط، نقد العقل العملي، ترجمة غانم هنا )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2008(، ص 255.

(22) Harold J. Berman, Droit et révolution, trad. française Raoul Audouin (Aix-en-Provence: Librairie de l’Université 
d’Aix-en-Provence, 2002), p. 18.
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مـــن الـــاهـــوت الــمــســيــحــي وكـــذلـــك مـــن الفلسفتين الأرســطــيــة والـــرواقـــيـــة الــلــتــيــن عــرفــتــا انـــتـــشـــارًا فـــي أوروبــــا 

الــثــورة الغريوارية. وقــد شــدّد شنويند على دور الفلسفة الرواقية في صقل مفهوم  في الفترة التي تلت 

 القانون الطبيعي الــذي استمدّ منه القانون الــرومــانــي أركــانــه وأفـــاد فــي مــا بعد فــي بــلــورة قــانــون الشعوب 

(jus gentium( الذي حرص على تجسيد الأفكار المتعاهد عليها، والتي يتقاسمها جميع الناس، من 

صــدق ونــزاهــة وإنــصــاف في المعاملات التجارية، يُفترَض أن تقبل بها جميع الشعوب المتحضّرة في 

العالم. كما يشير شنويند إلى أن فكرتي قانون الشعوب والقانون الطبيعيّ انصهرتا في كلٍّ موحّد منح 

مــن جهة خصوصيةً ومــضــمــونًــا واقــعــيًــا لوجههما الفلسفي والــمــجــرّد، ومــنــح مــن جهة أُخـــرى قـــدرة على 

تصحيح المعاملات القائمة حتى ترتقي إلى مستوى الإنصاف بمعناه الكوني والمجرّد)2)). وقد وجد 

الفكر المسيحي تأصيلً دينيًا ولاهوتيًا لفكرة القانون الطبيعي حينما أدمجها القديس بولس في العهد 

الجديد في أحد المقاطع الأكثر تأثيرًا وشهرة، لفرط ما يستشهد به، من رسالة إلى الرومان حين يقول: 

»لأن الأمـــم الــذيــن ليس عندهم نــامــوس متى فعلوا بالطبيعة مــا هــو فــي الــنــامــوس، فــهــؤلاء إذ ليس لهم 

الناموس هم ناموس لأنفسهم. الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبًا في قلوبهم وشاهدًا أيضًا ضميرهم 

وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة«)2)). وعندما استرجعت الكنيسة دورهــا في العالم الغربي في 

قــام الفقهاء الكنسيون بتقنين الممارسات والأعــــراف والقواعد  البابا غــريــوار،  قــاده  الــذي  إثــر الإصـــاح 

والإجراءات القانونية الجاري العمل بها في ذلك الوقت، متخذين لهم من عمل فقهاء القانون المدني 

الــرومــانــي نــمــوذجًــا. وقــد تــوّج هــذا العمل فــي كتاب مرجع ألّــفــه فــي سنة 1140 راهــب مــن مدينة بولونيا 

الإيطالية يُدعى غراشين، وحظي منذ ذلك التاريخ بسلطة الكتاب المرجع في القانون الكنسي؛ إذ عمد 

غراشين في عمله إلى البحث في مدى التطابق بين القانون الطبيعي بوصفه القانون الذي ينقاد البشر 

إلى الاعتراف به بحكم حسّ أو غريزة طبيعية، والتعاليم الواردة في التوراة من جهة والقانون المشترك 

الذي يخضع الجميع له من جهة أخرى. وقد عرفت فكرة القانون الطبيعي تعميقًا وتطويرًا من المدارس 

أبيلار وغيرهما،  بيتر  القديس توما الإكويني والقديس  الوسطى مع  القرون  المختلفة طــوال  اللاهوتية 

حيث وقع التخلّي، كما يشير بيرمن، عن الاعتقاد الأوغسطيني من أن »مدينة الأرض« منذورة للانحلال 

والزوال من دون أمل في عودتها من جديد، وتعويضه بالإيمان بأن المؤسسات الاجتماعية قادرة على 

أن تنبعث وأن تنمو وتعيد إنتاج نفسها وأن تدوم. هذه التطوّرات وجدت صياغة متطورة لها في العصر 

الكلاسيكي الحديث بعد حركة الإصلاح البروتستانتي في أعمال فقهاء قانون ولاهوتيين أمثال سواريز 

)1548-1617( وتوماسيوس )1655-1728( وغروثيوس ) 1583-1645( قبل أن تجد طريقها إلى أعمال 

فلاسفة معروفين أمــثــال هــوبــز ولـــوك واســبــيــنــوزا وغــيــرهــم؛ فــســواريــز مــثــاً، الـــذي أكــد جملة مــن الصفات 

أصبحت اليوم ملازمة للقاعدة القانونية، من قبيل أن تكون إلزامية وأن تكون عامة وموجهة إلى جماعة 

ككلّ أو إلى فئات بعينها، وألّ تستهدف شخصيات فردية، وألّ تطلب من البشر ما لا طاقة لهم به، يميّز 

 بعد ذلك بين القانون المدني والقانون الموسوي والقانون الكنسي والقانون الطبيعي. فالقانون المدنيّ 

(23) Schneewind, The Invention of Autonomy, p. 63.

)2)) ورد ذكـــره فــي: تــوبــي أ. هــف، فــجــر الــعــلــم الــحــديــث: الإســـــام – الــصــيــن – الـــغـــرب، ترجمة محمد عــصــفــور، عــالــم الــمــعــرفــة؛ 260 

)الكويت: مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2000(، ص 125.
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يتميّز بقوة إلزام وإجبار لرعايا حاكم ما في حين لا يكون مُلزمًا لمواطني نظام سياسي مُغاير ويقتضي 

إطاعة خارجية لا وازعًــا داخليًا، في حين أن للقانون الموسوي قــوّة إجبار لليهود وليس للمسيحيين، 

الكنيسة  الدينيّة وإدارة  المنظم للطقوس والاحتفالات والأعــيــاد  الوضعي  الكنسي  القانون  بينما يكون 

مُلزمًا للمسيحيين لا لغير المؤمنين بالديانة المسيحية. أما القانون الطبيعي، فله قوّة إجبار يقع تحت 

طائلتها الجميع. ولأن القانون الطبيعي يحّدد كذلك جانبًا من شروط الخلاص في العالم الآخر، فإنه 

لا يقتضي فقط إطاعة خارجية وإنما يقتضي أيضًا وازعًا ودافعًا داخليًا خاصًا به)2)).

أمـــا الــمــفــهــوم الــثــانــي الـــذي أشــرنــا إلــيــه وورد فــي رســالــة الــقــديــس بــولــس إلـــى الـــرومـــان، إلـــى جــانــب مفهوم 

القانون الطبيعي، فهو مفهوم الضمير)2))؛ فنحن ندرك القوانين ونستوعب مضامينها لأن مبادئها مزروعة 

في ذلك الجزء من وعينا الذي يسميه القديس توما »سنتريسيس« (Synteresis(، وهي الكلمة اليونانية 

الطبيعي  بالقانون  مــا  معرفة  فللجميع  conscientia؛  بلفظ  اللاتينية  إلــى  جــيــروم  القديس  ترجمها  الــتــي 

الأساسي، وإن تباينت قدراتهم على إدراكه وعلى الإلمام به على أحسن وجه وتطبيقه كما ينبغي على 

الطبيعي وتأويله على نحو سليم يقتضيان علمًا ومعرفة لا  القانون  الــحــالات الخاصة. وإذا كــان فهم 

تــكــون، بالنسبة إلــى القديس تــومــا، مــتــوافــرة لجميع الــنــاس، فسنرى فــي مــا بعد، أي مــع حركة الإصــاح 

البروتستانتي، تركيزًا على أحقيّة كلّ فرد في استخدام قواه العقلية لفهم القانون الطبيعي وتأويل الكتاب 

المقدّس والاجتهاد وتحكيم ضميره الخاص في الجوانب العملية. 

لكن إذا جرت الأمــور على هذا النحو في الفلسفة القانونية والأخلاقية الغربية، فما هو الاتجاه الذي 

سار فيه التفكير العربي والإسلامي؟ ثم لماذا كان المجال الذي سُمح فيه للفرد بتحكيم عقله وضميره 

ضيّقًا في ثقافتنا إلى حدّ لا يكاد يذكر؟ 

***

لن نستفيض في عرض تفصيلات الجواب عن هذا السؤال في ورقتنا هذه، وسنكتفي بتقديم وجهة نظر 

دارسَــيــن نراها صائبة، ويمكن أن تكون منطلقًا لتعميق البحث في هــذه المسألة، وهما توبي هف في 

كتاب أنجزه سنة 1993 ونُقل إلى العربية سنة 2000 تحت عنوان فجر العلم الحديث، وجوزف شاخت 

في عمل مشترك نقل إلى العربية تحت عنوان تــراث الإســـام. وتتفق الدراستان على تأكيد الاختلاف 

التشريع الإسلامي، والفكر  الفكر الكلاسيكي في  القرون الوسطى  اللتين سلكهما في  بين الوجهتين 

البشري بصفته  العقل  التضييق على  إلــى  نــزع الأول  فبينما  بالقانون؛  المتعلقة  المسائل  فــي  المسيحي 

مصدرًا من مصادر التشريع، وحتى إلى إلغاء دوره، مضى الثاني في اتجاه مغاير، وحثّ على استخدام 

العقل وتحكيم الضمير وتحمّل تبعات ذلك. وبينما اتّخذت، كما أسلفنا، النظم القانونية الغربية منذ 

العصور الوسطى من العقل والضمير وفكرة القانون الطبيعي معايير عليا للحكم على صواب مبدأ أو 

قاعدة قانونية ما أو ممارسة حُكمية وقضائية ما، اختارت الشريعة الإسلامية »النقل« وإجماع الفقهاء؛ 

(25) Schneewind, The Invention of Autonomy, p. 63.

)2)) يــشــيــر الــدارســون إلــى أن كلمة الضمير »سندريسس« فــي فكر بولس لــم تأته مــن العهد القديم والــتــراث اليهودي بــل مــن الفكر 

الشعبي والهلينستي، راجع: هف، ص 125.
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إذ يلاحظ هف، في إثر مقارنة بين مساري الفكر الغربي ومسار الفكر الإسلامي في ما يتعلق بتحكيم 

العقل والضمير في المسائل العملية، ما يلي : »أما الفكر الديني الشرعيّ في الإسلام ]...[ فيصرّ فوق 

كلّ شيء على أن قوى التفكير الإنساني أضعف من أن تصلح لهدايتنا في الأمــور الأخلاقية والدينية 

الشرعية. وقد أُعطيت أوامر الله للإنسان بشكل مكتوب، هو القرآن، وللمؤمن أن يستخدم كلّ قواه في 

التحليل اللغوي والنحويّ وحتى الاستدلال بالقياس لفهم القرآن والأحاديث النبوية. لكن هذا المؤمن 

ليست لديه القدرة - ولا هو مخوّل - لإضافة أي شيء )أو حذف أي شيء( من هذا الكيان المعرفيّ، 

لأن إجماع الفقهاء أوصــل معرفتنا الفقهية والشرعية إلــى درجــة الكمال«. وحين تختلط على الإنسان 

الــمــؤمــن الــســبــل عــنــد ظــهــور مشكل تــطــابــق بــيــن تعاليم الــديــن المتضمّنة فــي الــقــرآن والــســنّــة، مــن حديث 

وسيرة نبوية، والحالات الخاصة، لا يجوز له أن يلجأ إلى تحكيم عقله وضميره لأن ذلك سيقوده إلى 

الابتداع، إذ يضيف هف: »وليس للبشر أن يبتدعوا )فالبدعة في الدين ضلالة(، حيث يعجز العقل عن 

الفهم، إذ على المؤمن عند تلك اللحظة أن يلجأ للتقليد. والأهم من ذلك كلّه أن الله لن يضل قومه، 

ولــذا فــإن هناك دائمًا من سيهدي المؤمنين« . أمــا الضمير وفــق فهم أوروبــيــي القرون الوسطى، فيقول 

نــظــام الأخـــاق الإســامــي، وقــد خلت اللغة العربية  عنه هــف: »لا تعرفه الشريعة الإســامــيــة ولا يعرفه 

الكلاسيكية من هذا المصطلح«)2)). 

يمكن القول إجمالً إن العقل الأخلاقي الحديث يختلف عن العقل الأخلاقي القديم اليوناني والروماني 

والوسيط العربي الإسلامي والمسيحي في أنه عقل تشريعي يسعى إلى ضبط السلوك من خلال قواعد 

ومساطر تمكن الفاعل من التعرّف إلى واجبه الأخلاقي وتبيّن المساحة المجازة لفعله وليس هاجسه 

تحصيل الــســعــادة وتــمــيــيــز الــخــيــرات بعضها مــن بــعــض ومــعــرفــة أيــهــا تستحق عــن جــــدارة تــوصــيــفــهــا بأنها 

خــيــر وأيّــهــا تمثل خــيــرًا أســمــى، وتــرتــيــب الــفــضــائــل والاســـتـــعـــدادات الخلقية وفـــق مــراتــب الــخــيــر ودرجـــات 

التبلور منذ ظهور  السعادة. وحــري بالتنويه أيضًا أن معالم هــذا العقل الأخــاقــي الحديث أخــذت في 

القانون الكنسيّ والإصلاح الغريواري للكنيسة المسيحية، كما أسلفنا استنادًا إلى دراسة مؤرخ القانون 

هارولد برمن، إلا أنها لم تتضح جليًا إلا بعد حركة الإصلاح الديني وتشكّل مقوّمات الدولة الحديثة 

وبروز الفرد بوصفه ذاتًا عالمة وفاعلة ومصدرًا لمطالب أخلاقية مشروعة. وبطبيعة الحال، يعني ذلك 

أيضًا أن المبدأ المحدّد للفعل ما عــاد خــارج الــذات الفاعلة وإنما هو قائم فيها، وهــذا ما يجعل فكرة 

حرية الضمير على الصعيدين الأخلاقي والديني نتيجة حتمية لكلّ هذه التطورات. ولئن لم نجد أثرًا 

لــهــذه الــفــكــرة فــي الــمــأثــور الفقهي الإســامــي وفـــي الــعــقــل الأخــاقــي الــعــربــي مــا قــبــل عــصــر الــنــهــضــة، كما 

أوضح هف، فإنها أخذت تشق طريقها إلى التكريس القانوني والدستوري في كثير من الدول العربية 

والإســامــيــة فــي صيغة اعــتــراف بــالــتــعــدديــة الــديــنــيــة وبــحــريّــة المعتقد الــديــنــي وبــحــقــوق الأقــلــيــات الدينية؛ 

فمعظم الدساتير التي أُقرّت بعد الحرب العالمية الثانية وبعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 

نصّ على التزام الدول احترام حق الشخص في حرية المعتقد، كما أن العهد الدولي للحقوق السياسية 

والمدنية لسنة 1966 والهيئات التابعة للأمم المنبثقة عن هذا الميثاق تعمل باستمرار على إلزام الدول 

 على احترام حقوق مواطنيها من الأقليات الدينية على قاعدة الحرية والمساواة والحق في الاختلاف، 

)2)) المرجع نفسه، ص 162.
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وهو ما جعل عددًا كبيرًا من الدول الإسلامية تكيّف تشريعاتها لتأخذ هذا المقتضى في الاعتبار. ولا 

نرى أن في الالتزام بكونية حقوق الإنسان وبحريّة الضمير خطرًا على الهوية الخصوصية لشعب غالبيته 

من المسلمين؛ فالآباء المؤسّسون للدستور التونسي لسنة 2014 مثلً لم يجدوا تضاربًا بين تأكيد الهوية 

الــعــربــيــة الإســامــيــة للشعب الــتــونــســي فــي ديــبــاجــة الــدســتــور وبــيــن الانـــخـــراط فــي منظومة حــقــوق الإنــســان 

بمعناها الكوني وما تعنيه من احترام للحقوق والحريات الفردية والعامة، وعلى رأسها حرية الضمير 

وحق الفرد في السيادة على نفسه. فالفصل السادس من هذا الدستور الذي ينص على حرية الضمير 

والمعتقد أتى منسجمًا عمومًا مع المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة التي 

تنصّ على ما يلي: »لكل شخص حقّ في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في 

الشعائر والممارسة والتعليم،  بالتعبّد وإقــامــة  أو معتقده  أو معتقده، وحريته في إظهار دينه  تغيير دينه 

بــمــفــرده أو مــع جــمــاعــة، وأمــــام الــمــأ أو عــلــى حــــدة«، وكــذلــك مــع الــعــهــد الــدولــي للحقوق الــمــدنــيــة لسنة 

1966 ومــادتــه 18، وتــحــديــدًا الفقرة 2: »لا يجوز تعريض أحــد لإكـــراه مــن شأنه أن يخلّ بحرّيته فــي أن 

يدين بدين ما، أو حريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره«)2)). ونعتقد أن تحصين حرية الضمير من 

خلال رفعها إلى مقتضى دستوري سيؤسس لفكرة ذات معنوية تكون سيّدة نفسها ومسؤولة عن أفعالها 

واختياراتها، ويضع كوابح لاستبداد الأغلبية بالفرد.
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